
 الحريات العامة

 مفهوم الحرية وتعريفها ومعوقاتها 

بم غمتعد فكره الحرية من أكثر المفاهي       هاما في الفقه القانوني والسياسي لذلك ظهرر  وضا وا 
الحقرو  اسساسرية  لالرة ع ههرا فر عل الكترات يسرتفدم مفهروم  لها عدة مسميا  وعردة مفراهيم ل د

كمرررا ان الدسررراتهر فررري العرررالم  .   الحريرررا  العامرررة اسساسرررية   أو الحريرررا  الفرديرررة  أو  ل فررررد  
الحقررو  والحريررا     ومفهرروم   الحقررو  والواا ررا  اسساسررية   منهررا فت فررة أيضررامتسررتفدم مفرراهيم 

  وت عرررا لرررذلك نارررد ان الحقرررو ههن  الحريرررا  والحقرررو  والواا رررا  العامرررة  مفهررروم و   وضرررماناتها 
ن نشرررهر الرررض الررر عل منهرررا و حسرررت كثهررررة لمفهررروم الحريرررة وحسررربنا أا  فرررأعطررروا تعري نوالسياسرررهه

 . واها  نظر مفت فة

 ....  أنها  -تعريف الفلاسفة : -1

انعددام اليودود ((  ))( ه (أو اختيار ضدار الفعل عن روية مع استطاعة عدم اختياره اختي ))
 (( . قدرة المرء على فعل ماوريد )) ،

 ... أنها. -: نتعريف الحقو هه -2

حريدة النداس فدي أح يحامدوا   ودر  )) ار مدن تبدل لدل الطاعدة (( ،حرية الناس في اختيد ))
 . (( منهم وقوانون ليست من صنعهم شخص

  أنها ... -تعريف السياسههن : -3

دون تمداد   حولولدةفراد من معارضة الحاومة فيما تختص فيل من المبداحت للالأ)) تماون 
 حرية التصرف للسلطان الحاكم المطلق (( .يانهم (( ، )) وط  الحاام



 قدرة الإنسان علدى تتيدان أ  عمدل))  أنهرا  -العالمية :  تعريف  عل الدساتهر والإعلانا -4
واررا   ((اح اليدانون  اهدهه الحريددة ح وبدوض فرضدده ىحيضدر  دارخرين وان الحدددود المفروضدة علدد

 .1789نسا عام  هذا التعريف في الإعلان الصادر لحقو  الإنسان في فر 

 ن يادون حدرا مدن اليودود التدي ودراد فرضدهاأحيوق الإنسان في  ))ويعرفها ال عل  أنها  -5
( معتدرف ههدا ومحميدة  شدال  هدف حريات ) ( نفسها ليست اح وسولة عليل حن الحيوق )

               . (( ما

فع يرررة تعرررد الحريرررة هررري اسصرررس ومرررا الحرررح الا وسررره ة لممارسرررة الحريرررة و صرررورة منظمرررة      
الحريدة هدي حدق الإنسدان وقدرتدل علدى اختيدار تصدرفاتل لإدامتها وديمومتها ، ومرن هرذا فران 

هنس ة ما وممارسدة نشداطاتل المختلفدة دون عوامدق مدع مراعداة اليودود المفروضدة لمصدلحة 
ن ذلرك ان الإنسران هرو محرور الحقرو  اميعرا وان هرذه الحقرو  مرت طرة ويتبهن لنرا مر المبتمع 

واودهررا أو عدمرره بواررود الإنسرران أو عدمرره . ولأرررل تقسرريم أنرروا  الحريررا  العامررة هاررت أن 
ننوه الض امكانية تدافس وتلا ي  عل تفاصهس وفرعيا  هرذه التقسريما  . فهنراك  صرفة فرديرة 

ذلررك يمكررن تقسرريم الحريررا  العامررة الررض أر عررة أنرروا   لهررا وهنرراك صررفة اماعيررة لهررا. و نررا  ع ررض
 سهتم التطر  الهها لاحقا.

 معوقات الحريات العامة:

لقد وااه  الحريا  العامة معو ا  اوهرية اعا   مصدا هتها وتطبيقاتها يمكن ارااعها الض 
 الآتي:

 . أس ال ابتماعية -أ

الماتمعا  الأر ية الرأسمالية التي ونقصد بها البنية الااتماعية السائدة فصوصا في       
تتصف  التفاو  الط قي بهن الط قة البراوازية  متمث ة  الق ة النسبية التي تمت ك وتحتكر رأس 
المال الشركا  الكبرى والط قا  الادنض وهي الفقهرة  ياسا الض الاولض حهث تشعر هذه الافهرة 



نراه  في تبني اسحزات الاشتراكية والتي بتعهتها ل ط قة المالكة ل ثروة، ع ض نقيل ذلك ما 
تبن  أفكارا مثس  تااوز الط قية والفئوية وصرا  الط قا  ....الخ  و التالي ناد ان الفرد واد 
نفسه مقهدا  الفكر السائد في الماتمع سيما في ظس عدم  بول الرأي المعارل او 

الاريمة التهيحاست ع هها الفرد.  الافكارالمفالفة التي ر ما عُدّ  في  عل الاحيان تر ض الض
وذا  الامر  التاكهد نلاحظه في الماتمعا  او الدول التي كان  تتبنض نهاا عنصريا يمهز 
بهن الافراد سوا  ع ض اساس ال ون او الدهن او العر  وما الض ذلك مما عطس لدى كثهر من 

 الافراد تمتعهم  حرياتهم  الشكس المط وت .

  . أس ال اقتصادية -ل

لحريا  الافراد اذ تشكس ع ض سبهس المثال عائقا امام تمتعه  بد ا فان الفقر يشكس تحديا     
 حرية التع يم او حتض العيش  كرامة وتاعس اولويا  الفرد هو ال حث عن مقوما  العيش 
 المرت ة الاولض  اعدا ولو  شكس نسبي التط ع الض احلامه في المساواة السياسية مثلا، فضلا 

حيان ارت    عدم مفالفة العامس لسهد العمس او عن ذلك فان عمس الفرد في كثهر من الا
الاعترال ع ض ما هبديه من رأي في القضايا سيما ذا  الاهتمام المشترك فشية الطرد من 
عم ه، بس ر ما كان هذا العامس ذاته مرغما ع ض  را ة الصحف او الاصدارا  التياتاد  

صاحبها الذي هو نفسه صاحت المؤسسا  الكبرى اصدارها وهي تعبر حتما عن رأي وافكار 
المؤسسة الا تصادية دون ان يحح الاعترال ع ض ذلك من  بس مرؤسيه. فضلا عن ذلك 

والشركا  الكبرى المهيمنة ع ض الاز  اسكبر من  ةبهو  المال الكبرى والرأسمالي فإن 
ا ل مال الا تصاد العالمي كان  ولا زال  والض حد كبهر تتحكم  الرأي العام من فلال ادارته

 والصحف والمالا  والمحطا  الفضائية...الخ

 

 



 . أس ال تينية-ج

في ظس التف ف التقني لا سيما في وسائس الاتصال والنشر وندرتها اص ح حهز التعبهر عن  
الرأي ولافكار محدود الهامش فضلا عن كونه كان حكرا ع ض من يستطيع امتلاكها وهم 

ذلك سهلا ل اميع الامر الذي حد الض مدى  عهد من حرية التعبهر  حتما النف ة ولم يكن اتحة
مثلا  و ا  ممارسا  الحكوما  القمعية ضد مواطنهها امرا من النادر كشفه ع ض الا س حال 
و وعه او  عد مدة واهزة  نسبيا بس احتكر  الس طا  وهيمن  في كثهر من الدول ع ض 

رها حتض  اتتاش ه  آلية لأسس ادمأة شعو ها ونشر وسائس الاعلام و ات  مأذية وعاكسة لافكا
 افكارها دون عبئها لمن يعارضها.

بهد انالتطور الذي حصس فاصة في العقدهن الافهرين في ماال تقنية الاتصال والتواصس 
وت ادل المع وما  وتدشهن عصر "السماوا  المفتوحة" وانتشار مئا  المحطا  الفضائية مع 

في ظس هذه الااوا  او  التعبهر عن فكر او مو ف معهن تااه حدث ما امكانية ابدا  الرأي 
ن كان معارضا لتواها  الدولة امرا متاحا ع ض الرغم من الشعور  امكانية مرا  ة  حتض وا 

 ورصد كس ذلك.

ومن هنا لم يعد هذا العامس عائقا كما كان في السا قبس ع ض العكس اص ح يمثس عاملا        
عامة وفي مقدمتها حرية التعبهر والراي والمعارضة فضلا عن توثهح داعما ل حرياتال

الممارساتالقمعية التي تمارسها  عل الدول ضد مواطنهها وتكوين رأي عام في الضد من 
 ت ك الممارسا . 

 القانونية الدولة

 من لابد لذا القانونية، الدولة بمفهوم يرتبط المشروعية مبدأ إن

 قبل عليها تقوم التي والعناصر القانونية الدولة مفهوم تحديد

 . المشروعية مبدأ ماهية لبيان التعرض



 القانونية الدولة مفهوماولا: 

 السياسية العلوم فقهاء بين التداول حديث مصطلح ، القانونية الدولة

 مظاهر جميع في تخضع التي الدولة تلك به اريد والقانونيين،

 اشباع على تعمل وهي الادارة نشاط حيث من القانون لحكم نشاطها

 للقانونذاتها  الدولة خضوع عن طريق للافراد الاساسية الحاجات

 ه. بإحكام هافي العامة السلطات التزام خلال من

 تخالف ألا ينبغي القانونية القواعد تضع وهي التشريعية فالسلطة

 ويمكن دستورية، غير القواعد هذه عدت وإلا الدستور أحكام

 بعض في يوجد إذ المختصة المحكمة أمام بدستوريتها الطعن

 دستورية محكمة(  2005 عام دستور)  العراق ومنها البلدان

 القضائية للسلطة بالنسبة و. القوانين دستورية في بالفصل تختص

 لها التابعة القضاء جهات من الصادرة الأحكام تأتي أن يتطلب

 منازعة الأفراد يستطيع ذلك وبخلاف القانون أحكام مع متفقة

 المعروفة الطعن طرق من أكثر أو بطريق الأحكام هذه صحة

 السلطات اشد من تعد والتي التنفيذية للسلطة بالنسبة وأخيرا.

 القرارات تأتي أن ينبغي الأفراد وحريات حقوق على خطرا

 مشروعة غير عدت وإلا القانون أحكام مع متفقة منها الصادرة

 . بالإلغاء ةجديرو

 : القانونية الدولة عناصر:  ثانيا

 العناصر من مجموعة تحقق من لابد قانون دولة أمام نكون لكي

 : يلي بما تتمثل

 . دستور وجود -1

 . القضائية للرقابة تنظيم وجود -2



 . القانوني التدرج بمبدأ الأخذ -3

 .  السلطات بين الفصل -4

 .العامة الحريات و الحقوق ممارسة ضمانات

ان اهم ما يشغل المهتمين بالحريات العامة  ليس المجال المتاح 

لهذه الحريات فحسب وانما الاهم من ذلك هي الضمانات التي على 

الدولة توفيرها لصيانة واحترام ممارسة هذه الحريات من جهة 

وعدم انتهاكها من اي طرف اخر حتى وان كانت متمثلة باحد 

هناك عدد من الصيغ الواجب  سلطاتها، من جهة اخرى. لذلك فان

 توفرها من اجل تحقيق تلك الضمانات ونستطيع ان نحددها بالاتي:

  :قانونيةاولا: الضمانات ال

 وتتضمن:

 : للدولة دستور وجود -1

 تحدد التي الأساسية القواعد " مجموعةيعرف الدستور على انه

 الأساسية الضمانات وتضع ،فيها الحكم أسس وترسم الدولة لشك

 العامة سلطاتها وتنظم ،ومضامين حرياتهم العامة الأفراد لحقوق

 ".السلطات هذه اختصاصات بيان معوالعلاقة فيما بينها 

 مفهوم تحقيق في الأساسية الركيزة دستورية قواعد وجود يعدو 

 بشكل تتعلق التي القواعد بتنظيم يهتم فالدستور القانونية، الدولة

(  القضائية ، التنفيذية ، التشريعية)  فيها العامة والسلطات الدولة

 وبالتالي منها كل اختصاص وحدود للسلطات، ممارستها وكيفية

 بين فاصلة حدود هنالك ستكون الدولة في العامة السلطات فان

 على سلطة اعتداء انتفاء ذلك على ويترتب منها كل اختصاص



 ويستوجب دستوري غير عملها يكون بذلك لان أخرى سلطة

 الحقوق في الأولى ضمانة الدولة في دستور وجود يعتبرو  .الإلغاء

وظائف لها، ولهذا نجد ان  القانونية الدولة نظام ولتحقيق والحرية

  الدستور:

 فيها. الحكم نظامشكل الدولة ونمط  يعين الذي هو .1

 السلطات هذه ممارسة كيفيةيبين و فيها عامة سلطات وضع  .2

 .منها كل اختصاص وحدود لوظائفها

 قيد بمثابة يعتبر ولذا فهو لأفرادل والحريات الحقوق حددي  .3

 .الدولة سلطات على

 انواع الدساتير:

 :إلى الشكل حيث من الدساتير تقسم

 : المدوّنة الدساتير -1

 السلطة تتولىّ حيث رسمية وثائق عدة أو وثيقة في المكتوبة الدساتير بها يقصد

 الثبات و الدقة و بالوضوح تتميزّ هي و وضعها،( الدستوري المشرّع) التأسيسية

 .للمواطن ثقافة عامل تشكل كما

 : العرفية الدساتير -2

 إتباع نتيجة أي العرف طريق عن تنشأ التي غير المدونة والدساتيروهي 

 إستمرت معينّة سلوكات الدولة شؤون تنظيم عند الدولة في العامة السلطات

 .السلطات لهذه ملزم دستوري عرف إلى فتحوّلت طويلة لمدة

 : المرنة الدساتير -3

 لتعديل المحددّة الإجراءات نفس بإتباع تعديلها يمكن التي الدساتير هي

 فمنوبالتالي  .التشريعية السلطة التعديل مهمة تتولى و العادية القوانين

 .العادية القوانين و الدستور بين فرق يوجد لا الشكلية الناحية



 : الجامدة الدساتير -4

 التي الإجراءات من تعقيدا أشد إجراءات تعديلها يتطلب التي الدساتير هي

 كفالة هو جامدا الدستور جعل من الهدف و العادي، القانون بها يعدلّ

 أحد يعني جامدا الدستور جعل و لأحكامه الثبات من )توفير ضمانة(

 :الأمرين

لاعتبارات زمنية محددة او تبعا لظروف  الدستور تعديل حظر إما -اولا

 موضوعية واضحة.

مشددة او وجود عراقيل ليس من  أو خاصة بشروط التعديل إجازة -ثانيا

 السهل تجاوزها فضلا عن استغراقها لمدة زمنية غير قصيرة نسبيا.

 المؤقتة الدساتير -5

 تنظيم أجل من وضعها يجري التي الدساتير هي ، المؤقتة الدساتير

 وضع لحين أو الانتقالية الفترة خلال الدولة في الدستورية الأوضاع

 . الدائم الدستور

 الدائمة الدساتير -6

 تنظيم أجل من ، سنها يتم التي الدساتير هيف الدائمة الدساتير

 عمل فينظم ، محدد غير لأجل الدولة في الدستورية الأوضاع

 حقوق على ينص و بينها والعلاقة وصلاحياتها العامة السلطات

 الأسس على النص اطرد الأخيرة الآونة وفي ، وحرياتهم الأفراد

 الموجزة الدساتير -7

 السياسي النظام معالم تحدد التي الدساتير هي ن الموجزة الدساتير

 دون ، النصوص من محدد بعدد أو مقتضية بنصوص الدولة في

 الدقيقة أو الفرعية المسائل تنظيم وترك ، التفاصيل في الخوص

 . والأعراف والأنظمة للقوانين



 المطولة الدساتير -8

 في وتخوض ، النصوص من كبير  عدد تضم التي الدساتير هي 

 الوثيقة صلب في عادة عليها النص يجري لا فرعيات و تفاصيل

 .الدستورية

 الديمقراطية الدساتير -9

 او التأسيسية الجمعية طريق عن وضعها يتم التي الدساتير هي

 وغير ديمقراطية الدساتير تقسيم أن ذلك على ، الدستوري الاستفتاء

 التي المبادئ على لا وضعها أسلوب على يعتمد ، ديمقراطية

 قبل من وضعه تم متى ديمقراطيا الدستور يعد هنا من ، تضمها

 ركز وأن ، الدستوري الاستفتاء طريق عن أو التأسيسية الجمعية

 .واحد شخص أو هيئة يد في غالبيتها أو الصلاحيات كافة

 الديمقراطية غير الدساتير -10

 وتوصف ، العقد أو المنحة بأسلوب وضعها يتم التي الدساتير هي

 تم أو ، ديمقراطية مبادئ على احتوت وإن الوصف بهذا الدساتير

 .الثلاث السلطات بين فيها الصلاحيات توزيع

 :السلطات بين الفصلالعمل بمبدأ  -2

 الدولة في الثلاث السلطات بين الفصل مبدأالعمل ب وجوب بمعنى 

 بأمور ليستق جهاز هناك فيكون والقضائية والتنفيذية التشريعية

 فإذا القضاء بأمور ليستق وثالث التنفيذ بـأمور ليستق وآخر التشريع

 يستطيع لا والذي المحدد اختصاصه عضو لكل وصار ذلك تحقق

 لان الأخر على السلطات هذه من أي اعتداء شهية امتنعت تجاوزه

، فضلا عن تذكيرنا بان اجتماع سلطتين السلطة توقف السلطة

منهما او السلطات الثلاث بيد جهة واحدة او شخص واحد  فاننا 



ابتتعدنا كليا عن اي مسمى للحريات العامةكوننا سنعي حالة 

 الدكتاتورية. 

 :القانونية القواعد تدرج مبدأ -3

 في ليست للدولة القانوني النظام في القانونية القواعد أن الثابت من 

 تندرج القواعد فهذه القانونية قيمتها و قوتها حيث من واحدة مرتبة

 ما وهذا الأخر البعض من وأعلى أسمى بعضها يكون بحيث

 بذلك فيكون ومضمونا شكلا منها أعلى القاعدة خضوع يستوجب

بعدها المراسيم والقوانين  ، ثم تاتيالقوانين هذه رأس على دستور

المستندة الى الدستور، ثم الانظمة والتعليمات واللوائح التي تفسر 

القوانين وتحولها الى منهاج عمل. مع الاخذ بعين الاعتبار سمو 

الاعلى ثم الادنى ثم الادنى وعدم جواز الاخذ بطغيان الادنى على 

 الاعلى لأن ذلك يعد باطلا.

 :ئيةالقضاثانيا: الضمانات 

ان القول بوجود ضمانات القضائية سليمة لضمان حقوق الانسان 

ان يتحقق الا من خلال وجود سلطة قضائية  وحرياته  لايمكن

تتمتع بالاستقلالية والحيادية التامة. لكي تكون قادرة بشكل فعلي و 

عادل على الفصل في المنازعات التي تنشأ بين السلطات نفسها او 

بينها وبين الافراد او بين الافراد انفسهم، وبما يجعلها تتمتع بحرية 

المنازعات. وتقسم الضمانات  تامة في اصدار احكامها في تلك

 القضائية الى:

)الرقابة  القوانين دستورية علىالقضائية  الرقابة -1

 : الدستورية(



 نظرا القوانين دستورية علي القضائية بالرقابة سميت لقد

 قبل من تمارس الرقابة فهده ،تباشرها التي الهيئة لصفة

المختصة )في العراق مثلا المحكمة  القضائية السلطات

من الدستور  93الاتحادية العليا بموجب الفقرة اولا من المادة 

 القضائي الجهاز تدخل أساس ىعل (2005العراقي لعام 

 مع معين تشريع توافق عدم أو توافق ىبمد حكم لإصدار

 العادي القضائي الجهاز اختصاص من أكانت سواء الدستور

 دستورية علي الرقابة في مهمته حصرتن خاصا جهازا أو

 من القوانين دستورية علي القضائية الرقابة وتعتبر القوانين

 هنا فالنزاعالمختصة  القضائية الهيئة اختصاص صميم

 يقدم حيث عادي والأخر دستوري احدهما ينقانون   طرفاه

على وفق  الأدنى لأنه الثاني ويستبعد الأعلى لأنه الدستوري

 .مبدأ التدرج القانوني آنف الذكر

 ببعدد من تمتاز القوانين دستورية علي القضائية والرقابة

 -: منها نذكر خصائصال

 استقلال من المستمدة والموضوعية الحياد و الاستقلال -أ

 . وموضوعيته القضاء

 بمهمة للاضطلاع تكوينهم بحكم مؤهلين قضاة وجود -ب

 لأحكام مخالفتها أو موافقتها مدي في والفصل القوانين فحص

 . الدستور

 الحقيقة إلي الوصول هدفها للمتقاضين ضمانات توفر -ج

 :الضمانات هده ومن المجردة



  التقاضي حرية -(1

  الترافع حق -(2

  الجلسات علانية-(3

 .الطعن حق -(4

 ومن الحقائق التي يجب عدم اغفالها ان ضمان رقابة دسورية

 دستور جامد وليس مرنا مع وجود جهةفعالة تتطلب وجود 

 قضائية متخصصة في النظر بدستورية القوانين.

 القانونية: تشريعات: ال2

 للقوانين الوضعية دورا مهما كضمانة للحريات العامة اذا انها تتمكن من:

تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات العامة وتنظيم هذه  .1

 باطار واضح ومفهوم وتحديد الياتها.الحريات 

هذه القوانين قد تكون قواعد اساسية للحريات العامة في حالات عدم  .2

 وجود نصوص دستورية تتعلق بهذه الحريات او جزءا منها.

اشكال تننظيم الحريات العامة في التشريعات الوضعية )الدستورية 

 والقانونية(:

 هي:تدابير  تتلخص هذه الاشكال  باربعة 

 المنع. .1

 السماح. .2

 التصريح )الترخيص(. .3

 العقوبات الرادعة. .4

 

 :اجراءات الطعن والتقاضي .3



في اطار الدولة القانونية فان المشرع يرسم الية للضمانات القانونية بهدف 

حماية الحريات العامة من الانتهاك وتحديد مسؤولية القائم بذلك وهذه 

 الضمانات القانونية تكون على وفق الاتي:

 التقاضي او التظلم غير القضائي: .أ

ويقصد به؛ التظلم الذي يتقدم به الفرد )اومجموعة من الافراد( 

للشكوى امام جهة غير قضائية لرفع الحيف )الضرر او الظلم( 

الذي اصابه جراء عمل اداري وتحديد مسؤولية الشخص المتسبب 

ائج بذلك بصفته الوظيفية ولجلب انتباه المسؤول الاعلى الى النت

 التي نجمت عن الفعل الذي تسبب بوقوع الحيف. 

ويتم ذلك من خلال شكوى مدونة )عريضة( توضح فيها العمل 

الذي سبب الظلم والنتائج التي ترتبت عليه سواء كان  قرارا او 

اجراءا، ترفع الى احد المسؤولين من خارج المسلك القضائي كأن 

ظ او رئيس المجلس يكون رئيس الوحدة الادارية الاعلى )المحاف

البلدي مثلا( بصورة مباشرة او بواسطة استخدام سلسلة المراجع 

 المتدرجة.

 الطعن القضائي: .ب

ويقصد به مجموعة من الاجراءات المتاحة للافراد للطعن 

ضد نشاط المسؤولين لانتهاكهم قواعد القانون الوضعي وذلك 

لجأ برفع شكاواهم امام الجهات القضائية ) المحاكم(، واذ ي

المتظلمون لحمايتهم من الحيف اما بالتمسك بالدستور او 

 بنصوص قانونية محددة.

)مبدأ  مالها الشرعيةعتحديد  مسؤولية الدولة عن ات. 

 .التعويض(



ويتم ذلك من خلال تحديد  مسؤولية الدولة عن اعمالها 

الشرعية. ففي كثير من الاحيان تكون هناك شريحة من 

ودة من الافراد يلحق بها الضرر الافراد او مجموعة محد

نتيجة قيام الدولة بتطبيق قانون ما قد تكون مضطرة الى 

تطبيقه خدمة للصالح العام لكنها تدرك انها قد اوقعت انتهاكا 

لحريات اؤلئك الافراد الامر الذي يجعلها امام خيار واحد 

وهو العمل بمبدأ التعويض حيث ذهب التشريع المعاصر الى 

 المبدأ في مثل هذه الحالات.  الاخذ بهذا

 

 اثر المراسيم كضمانة للحريات العامة:

المراسيم وهي في العادة من ضمن  يحدد الدستور الجهة المخولة باصدار

اختصاصات رأس  السلطات التنفيذية او من يخوله الدستور بذلك كأن 

يكون رئيس الجمهورية وعندها تسمى )مراسيم جمهورية( او الملك 

وعندها تسمى )ارادة ملكية( او رئيس الوزراء، وقد تكون مشروطة 

على توصية من السلطة  بموافقة جهة معينة مثل السلطة التشريعية او بناءا

التشريعية او التنفيذية. وفي الغالب تكون اختصاصات المراسيم محدودة 

فيما يتعلق بالحريات العامة اذ انها تتركز على العفو الخاص او العام 

 اوكليهما، و على وفق ما هو محدد بالدستور.

( 2005فعلى سبيل المثال حدد الدستور العراقي  النافذ )دستورعام

صلاحية اصدار المراسيم برئيس الجمهورية وذلك وفقا لاحكام الفقرة 

(، بينما نصت المادة نفسها في الفقرة اولا على منح 73سابعا من المادة )

رئيس الجمهورية صلاحية اصدار العفو الخاص وفقا للنص الدستوري ) 

 العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ...الخ(. اصدار

 



القيود المفروضة على الحريات العامة في الحالات غير الاعتيادية 

 )حالات الطواريء(:

نقصد بالظروف غير الاعتيادية هنا، حالات عدم الاستقرار التي تمر بها 

حية الدولة لا سباب معينة تقتضي من السلطة وعلى وفق ما محدد من صلا

في الدستور او القوانين لاتخاذ اجراءات محددة لتحقيق ضبط النظام والسلم 

الاجتماعي والتي تقضي بفرض تلك السلطة لقيود محددة بموجب القانون 

وبشكل مؤفت على الحريات العامة لجزء من مجتمع معين او كله ، هذه 

حد الحالات تسمى بـ "حالة الطواريء" والتي يمكن ان تفرض نتيجة لا

 الاسباب الاتية:

نتيجة لاعمال شغب او وقوع اعمال ارهابية او التهديد بها داخليا  و  .1

 كل ما من شأنه ان يهدد او يربك الاستقرار الامني داخل الدولة.

في حالة حصول عدوان خارجي او دخول الدولة كطرف في حرب  .2

 مع دولة او دول اخرى.

والفيضانات الشديدة التي الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين  .3

تؤدي الى وقوع ضحايا بين البشر وكذلك الحال بالنسبة الكوارث 

الصحية التي تحصل نتيجة تفشي وباء بشكل سريع يصعب السيطرة 

 عليه.

اي حالة طارئة تعتقد السلطات العامة انها ستؤثر على الامن والسلم  .4

ير وتطبيق الاجتماعي والسياسي في الدولة ومن شأنها ان تعرقل س

النظام العام وان هذا الاعتقاد بات في حكم المؤكد نتيجة لمعلومات 

 دقيقة توفرت للسلطة.

فرض حالة الطواريء وربما تضطر السلطات العامة في الدولة اى 

بشكل جزئي، اي في المناطق التي يتهدد فيه النظام العام والامن 

، بل ية والصحيةدون بقية اجزاء الدولة مثل حالات الكوارث الطبيع

الاجزاء التي تحصل فيها اضطرابات امنية داخلية ربما حتى في 

والتي  الشاسعة الكبيرة او دون غيرها سيما الدول ذات المساحات

 تتميز بقدر كبير من الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي.

 



 الشروط القانونية لأعلان حالة الطواريء:

الطواريء مستندا الى ان يكون اعلان حالة لا بد من 

 احكام تشريع قانوني تتحدد فيه العناصر الاتية:

الجهة المخولة بموجب الدستور او القانون،) رئيس الدولة،  -أ

 رئيس الوزراء، مجلس الوزراء، ... الخ(.

المدة التي تفرض فيها حالة الطواريء على وفقما وردت   -ب

 بشكل محدد في القانون.

واريء لكل حالة والمدة المحددة امكانية تمديد مدة حالة الط -ت

 لذلك.

 الية تجديد فرض حالة الطواريء. -ث

خضوع اجراءات حالة الطواريء الى سلطة رقابية محددة  -ج

 مثل السلطة التشريعية او السلطة القضائية. 

 

 النتائج المترتبة على فرض حالة الطواريء:

س( ما هي الاشكال التي تتخذها الحكومة في حالة اعلان 

 ء؟الطواري

عادة تتوسع سلطات الحكومة عند اعلان حالة الطواريء لتتخذ 

 اشكالا غير معتادة لها في الحالات الطبيعية  منها:

، اذا تحتل السلطة العسكرية مكان تحويل السلطات او انتقالها -أ

السلطة المدنية في ممارسة السلطات العامة للضبط . فتزداد 

 السلطة العسكرية على حساب السلطة المدنية . 

، فتباشر السلطة القيام توسيع سلطات الضبط الاعتيادي -ب

باجراءات حادة من الحريات العامة كالقيام بالتفتيش نهارا 

والتثبيت من صحة الاوراق  الثبوتية  وليلا لبيوت المواطنين



لحملها وتبعد الاشخاص عن مكان سكناهم وتمنع القيام 

 بالتجمهر . 

. فتنظر  شمول اختصاص المحكمة العسكرية للافراد المدنين -ت

المحكمة العسكرية في قضايا تخص نشاطات المدنيين . لذا 

فأن الاجراءات تمد لتشمل المدنيين في الملاحقة والمتابعة 

 للتصرفات والاعمال الاعتيادية لها من خلال المراقية . 

وفي ضوء هذه الاشكال تنتج عن الحكومة مجموعة من 

الاجراءات التي تعمل على فرض تقييد مؤقت الحريات 

ومن  العامة  على مستوى المجتمع )شمول كل المواطنين(

 هذه الاجراءات:

 روروالم الانتقال في الاشخاص حرية على قيود فرض -1

 . معينة اوقات او معينة اماكن في والتجول

 في وحجزهم الاجرامي سلوكهم في المشتبه الاشخاص اعتقال -2

  .الجبرية الاقامة فرضاو  لذلك المخصصة المحلات

 في يحدد ان على كانت ايا والاماكن الاشخاص بتفتيش الامر -3

 . تفتيشه المقتضى والمكان الشخص الامر

 او بشرط مقيدا او مطلقا حظرا الاماكن بعض في الدخول حظر -4

 . باذن

 وذلك واليها منها السفر ومنع عزلها او الجهات بعض اخلاء -5

 عصيان او تمرد قيام عند او عامة كارثة او عام وباء حدوث عند

 . قيامهما احتمال او مسلح

 الصحف وسائل الاعلام المحلية مثل على الرقابة فرض -6

 والرقوق والرسوم المحررات وكافة والنشرات والكتب والمجلات



 وضبطها اذاعتها او نشرها قبل .الصوتية والاشرطة الضوئية

 شانه من تحتويه ما كان اذا اذاعتها او رهاشن ومنع ومصادرتها

 التفرقة وروح الرعب بث او العامة الاداب او العام بالامن الاخلال

 .البلاد في والاجتماعية الدستورية النظم تقويض او المواطنين بين

 السلكية الاتصال وسائل وكافة والبرقية البريدية الرسائل مراقبة -7

 . وضبطها وتفتيشها واللاسلكية

 

 المساواة

 تعريفها و نشأتها:اولا: 

تعني المساواة :المماثلة و العدالة ، و المراد بها :المماثلة و  تعريفها :

القيمة .فإذا قلنا :الإنسان يتساوى مع أخيه المشابهة بين الشيئين في القدر و 

و يعادله في القيمة الإنسانية و ذلك يعني أنه يكافئه في الرتبة  الإنسان إنما

  له من الحقوق مثل ما له ،و عليه من الواجبات مثل ما عليه.

 لمفهوم الاجتماعية البيئةويرجع الكثير من المفكرين السياسيين نشأتها الى  

التي ارتبطت  (1789تموز14) الفرنسية الثورة تعاصرقد  ( المساواة)

 فإن ولذلك (المساواة -الحرية -الإخاء) الكثير لدى المعروفة بالشعارات

انها واحدة من و الغربي، الفكر مطلقات أحد أعُدتّ على انها( المساواة)

حكمتها  بديلة مطلقات عن بحثه أثناء الغرب في التاريخي الصراع نتائج

الكنيسة والاقطاعيين والتي حطمتها وانهتها الثورة الفرنسية ونزعت عنها 

  قداستها. 

بينما تتباين الاراء منتقدة دور تلك الثورة بموضوع المساواة فنجد ان هناك 

 من يرى، من الناحية التاريخية، ان: 

 ألغت( قد  1789 /14/7)   الفرنسية الثورة" أنالرأي الاول:  .1

 بيد ان والنبلاء الدين رجال بها يتمتع كان التي الخاصة الامتيازات



 البشر استغلال على القدرة لإلغاء محاولة سوى يعني يكن لم هذا

 وإذلالهم.

 إلا فلسفية فكرية أبعادا   يأخذ لم( المساواة) مفهوم إنالرأي الثاني:  .2

 كافة تلغي التي الشيوعية الفلسفة نشوء مع زمنية بفترة ذلك بعد

 تصورها. في المساواة تحقق وبذلك الفردية الحقوق

 إلا فلسفية فكرية أبعادا   يأخذ لم( المساواة) مفهوم إنالرأي الثالث:  .3

 وبذلك الفردية الحقوق كافة تعطي التي الليبرالية الفلسفةمن خلال 

  .تصورها في المساواة تحقق

 القرآن الكريم والسنة النبوية:ثانيا: المساواة في 

ا( }الأخوة) مفهوم على يركز القرآني الخطاب إن ة   الْمُؤْمِنوُن   إِنَّم   ،{إخِْو 

ا ي ا} السُخرية تحريم على الانتباه ويلفت نوُا الَّذِين   أ يُّه  رْ  لا آم  ن ق وْم   ي سْخ   مِّ

ا ي كُونوُا أ ن ع س ى ق وْم   يْر  نْهُمْ  خ   سواء البشري بالتفاوت يقر بينما ،{مِّ

ل نْ : }تعالى كقوله فقط التشريع حيث من ليس الأخلاقي أو الطبيعي  ي جْع ل   و 

 ُ  لازمة كونية سنة هو ما حيث من وإنما ،{س بيِلا   الْمُؤْمِنِين   ع ل ى لِلْك افرِِين   اللََّ

ف عْن ا}. .  كذلك البشري للإجتماع ر  هُمْ  و  ات   ب عْض   ف وْق   ب عْض  ج   لِي تَّخِذ   د ر 

ا ب عْضُهُم ووردت ايات كريمة كثيرة بينت الفرق على  ،{...سُخْرِيًّا ب عْض 

. اطلاقية المساواة في الخلق والحساب والثواباساس العقل والسلوك رغم 

) يا ايه الناس انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم( 

اس على ولكن عندما نتحدث عن التناقض بين الن اطلاقية في المساواةوهذا 

وفق معايير اختصاصية سنجد ان ذلك متمثلا في كلما يختص بالايمان 

فنجد مثلا ) المؤمن والكافر والمنافق( ونجد )هل يستوي الذين يعلمون 

 والذين لا يعلمون( و ) لايستوي الاعمى والبصير(، و )الغني والفقير(

واعجمي وفي السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم )لافرق بين عربي 

الا بالتقوى( وقوله صلى الله عليه وسلم )كلكم من ادم وادم من تراب(. و 

قوله صلى الله عليه وسلم  في حجة الوداع )انما دمائكم واعراضكم 

 واموالكم حرام عليكم كحرمة عامكم هذا وشهركم هذا ويومكم هذا(.



لمفهوم لكننا سنجد ان مفهوم المساواة ومن خلال ما تقدم قد استند الى ا

 المطلق للعدالة. ) واذا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل(.

اذا  ما نستنتجه على وفق المنظور الاسلامي فانه لايمكن اعتبار المساواة 

 الإسلامي التشريعولهذا نجد ان   ،البشر بين التماثل افتراضعلى انها 

 النوع حيث من والواجبات الحقوق في البشر بين التفاوت هذا تماما   دركا

)   كفاية فرض - ركن) الإسلامي التشريع تنوع نلاحظ وبالتالي والمقدار،

 هو ما ويتناول الباقين، عن والإثم به الجازم الطلب سقط البعض عمله إذا

 سنة - ( والزكاة والصوم كالصلاة)  عين فرض - ( الجنازة كصلاة ديني

 ( إلخ. .  مؤكدة

 حقيقة الأفراد بين الأخلاقي أو الطبيعي التفاوت لذا فان الاسلام يرى ان

عِيشَتهَ مْ  بَيْنهَ م قسََمْناَ نَحْن  }. .  تجاهلها، أو إنكارها يمكن لا واقعية  فيِ مَّ

 بَعْضًا بعَْض ه م لِيَتَّخِذَ  درََجَات   بعَْض   فوَْقَ  بَعْضَه مْ  وَرَفَعْناَ الدُّنْياَ الْحَياَةِ 

ا ر  خَيْ  رَبكَِّ  وَرَحْمَت   س خْرِيًّا مَّ  -كونية سنة عن تخبر والآية. { يجَْمَع ونَ  مِّ

 تصنع الإنسانية فالمجتمعات ذلك على وبناء   ،-وقوعها يلزم الكونية والسنة

 التفاوت) المتساوية غير الناس لقدرات وفقا بنفسها التراتبية أنظمتها

 أو التفاوت ينشئ الطبيعي الاختلاف أو التفاوت فإن وبالتالي ،(الطبيعي

 بها تنادي التي فالمساواة ولذلك ،والاجتماعي الأخلاقي الاختلاف

 لجميع وإتاحتها( الفرص تكافؤ) في فقط تصدق الاجتماعية النظريات

 أمام( التقاضي حالة) أو الاجتماعي النظام خيرات لاستثمار الأفراد

 أو اقتصادية أو تكوينية مساواة خلق يستحيل ذلك غير وفي  القاضي،

( المساواة) مفهوم في نظر فمن . البعض يدعي كما الأفراد بين اجتماعية

أنما جاءت به النظريات  تماما   يدرك تأملية ورؤية تاريخية، بأبعاد

  الانسانية لا يعد سوى وهم.

بيد اننا سنركز هنا على الجزء الاهم المتضمن لعدد من المجالات التي 

المساواة على انواع  نعتقد انها الاكثر اهمية في مجال عرض وفهم اثر

الحريات العامة من دون ان نسقط اثرها في الانواع الاخرى من الحريات 

 وهذه الانواع هي:



 

 المساواة السياسية: .1

ونقصد بها تساوي جميع الافراد وعلى وفق ما هو محدد قانونا     

بالاشتراك في الانتخابات العامة )الترشيح والانتخاب( و الانضمام 

الى الاحزاب السياسية او الجمعيات او منظمات المجتمع المدني او 

تأسيسها والمساواة والتكافؤمع الاخرين في تبوؤ الوظائف العامة 

بالحريات السياسية التي سنستعرضها  لاحقا ضمن زكل ما يتعلق 

 دراستنا للحريات السياسية وبالتفصيل.

 المساواة القانونية: .2

 امام: ونقصد بها مساواة جميع الافراد

 وحدة التشريعات القانونية النافذة. -أ

 وحدة الاجراءات المنظمة للمقاضاة. -ب

 قضاء عادل ونزيه وحيادي ومستقل. -ت

 ثبت ادانته.مبدأ المتهم بريء حتى ت -ث

 محاكم علنية بمعنى استبعاد وعدم وجود للمحاكم الخاصة. -ج

 احترام اطراف الدعوى ومعاملتهم بانسانية. -ح

 حق الدفاع للمتخاصمين.  -خ

 حق احضارهم  لشهود الاثبات والنفي. -د

 الجنسين: المساواة بين .3

ونقصد بها المساواة بين الذكور والاناث في التمتع بكافة الحريات 

المنصوص عليها في الدستور والقوانين وعدم احتكارها على 

احدهما دون الآخر، الا ما نص على استثناءه قانونا وفي مقدمة 

تلك لحريات: السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية والتكافؤ في 



ل و المشاركة في الوظائف العامة الحصول على فرص العم

والتعبير عن الرأي بمختلف الوسائل المتاحة وازالة النظرة السلبية 

الى المرأة واعتبارها جزءا فاعلا ومحترما في المجتمع، في مقابل 

ان تراعي التشريعات القانونية خصوصية كل منهما على وفق ما 

انتقاصا او يفرضة تكوينهما البنيوي الجسدي دون ان يعد ذلك 

اعتباره ميزة لاحدهما دون الاخر و ان يكون الهدف من هذه 

الخصوصية او الاستثناء  هو بناء مجتمع ملتزم بالتقاليد والاعراف 

 الاجتماعية و القيم الدينية السائدة.

 انواع الحريات العامة

 اوح: الحريات الأساسية أو الفردية . 

 حرية اسمن والشعور  الاطمئنان  -1

 حرية الذهات والإيات  التنقس  . -2   

 حرية حرمة المنزل والحياة الفاصة . -3 

 حرية سرية المراسلا  الشفصية . -4  

 ثانيا: الحرية الفارية والثيافية .

 حرية التع يم . -1 

 حرية الصحافة والاعلام والمع وما . -2 

 حرية التامع . -3 



 حرية الع ادة والعقهدة . -4       

 حرية الرأي والتعبهر. -5         

 .ثالثا: الحريات السياسية          

 السياسية . ةحرية المشارك -1         

 حرية الااتما  . -2         

 حرية تكوين الامعيا  .                           -3          

 حرية تكوين النقا ا  . -4          

 . را عا: الحريات احقتصادية واحبتماعية          

 حرية العمس . -1           

 حرية التم ك . -2           

 حرية التاارة والصناعة . -3           

 حرية الضمان الااتماعي والرعاية الصحية . -4           

 الحريات الأساسية أو الفردية

الفردية التي يمكن الاشاره الهها ضمن هذه  من بهن الحريا  اسساسية أو     
الماموعة والتي ظهر  ت اعا في الاهتماما  الفكرية الفردية والعامة وتضمنتها 
النصوص التشريعية  الاهتمام والتكريس هي حرية التمتع  اسمن واسمان واحترام 



الإيات الإنسان ككائن  ائم بذاته حرا  لا تقههد وا هدار لكرامته وحرية الذهات و 
وع يه نتطر    المنزل أو المراس ة واحترام الذا  الشفصية من عدم انتهاك حرمة

 الض هذه الحريا  وكما يأتي .

 حرية الأمن والشعور  احطممنان . -1

ليس هناك ماهو أهم من الشعور  اسمن أو اسمان من  بس الفرد فقد عد هذا      
الفردية اذ بدونه لايمكن ل فرد ان الشعور از ا من متط  ا  الشعور  السعادة 

هتصرف  شكس اعتيادي في أدائه لواا اته أو حياته الهومية . ولا تستقيم حياة الفرد 
فالحرية الفردية هي قدرة الفرد في الييام  عمل ورغل  ل دون أن بدون اسمان، 

وؤد  عملل تلى المساس  حرية احخرين أو احعتداء على حيوقهم فالحرية من 
ال فرد ولكن عليل أن يعلم  ان هناك حيوقا للآخرين وطالما تن الفرد حق 

حيعيش  مفرده أ  انل يعيش مع احخرين وبل عليل أن يأخه هنظر احعت ار 
 ان للمبتمع السلطة والوسولة التي يمان أن ولبا تلوها المبتمع لردع أو لمنع 

. وما ذاك  لطة ارخرينالفرد من الإتيان  عمل ح وتفق أوح ونسبم مع حيوق وس
الا حماية ل ماتمع ارا  العمس المتفذ من  بس الفرد  حرية غهر مقهدة في 

 التصرف .

 . اثر تطهوق مهدأ الأمن -

لم تفس اعلانا  حقو  الإنسان من اشارة الض ماموعة من الم ادئ الضامنة      
 ض س س ة للأمن الفردي . ذلك لان الم ادئ الضامنة اا    اسساس محتوية ع



لذا  ي التي غرضها ضمان حقو  مؤكدة ل بر من الإارا ا  التنظيمية العقابية و 
 تضمنت قوانون العيو ات مبموعة من المفاهيم الضامنة للامان الفرد  منها .

 تأكهد شرعية المفالفة أو العقو ة . -

 است عاد التعسف في ايقا  العقو ة . -

 است عاد القضا  الفاص . -

 استقلالية القضا  . -

 تبنض مبدأ سمو حرية الدفا  . -

 احبرامية لكفالة الحرية الشخصية وصيانتها: القانونية الضمانات

 ان اهم الضمانا  الضمانا  القانونية الاارائية الواات توفهرها ل فرد  ما يأتي:

صدور الاوامر الماسة  الحرية الشفصية عن س طة  ضائية مفتصة  .1
  انونا.

 تقديم المقبول ع يه امام  الاهة القضائية المفتصة.سرعة  .2
 معام ة المقبول ع يه معام ة حسنة. .3
حتض تثب  ادانته  ضرورة احاطة المتهم  مبدأ افترال البرا ة   المتهم بري  .4

القائمة ضده ، وتمكهنه من ان يقدم   اسدلة ع ما  الاتهام  المنسوت اليه و
 دفاعه  السبس التي يستطيع بها دحل ما نست اليه.

 احبراءات الحادة للحريات الشخصية:



تضع الس طا  اارا ا  صادرة  موات االقانون تعد  مثا ة ضمانا  
ل حريا  العامة سوا  ل فرد نفسه الذي تقهد حريته او ل ماتمع الذي انتك  

 ذا افرد نفسه، وهذه الاضوا   هي:حريته من  بس ه
وهو اس وت تت عه الشرطة تااه مشبوه ما فهتحفظ  الحبض والتحيوق: -أ

ساعة ليقدم  24ع ض هذا الشفص في مقر الشرطة ويستاوت فلال 
 عدها الض القضا  او هف ض سبه ه بدون ان هتمتع  مساعدة محام له، 

وذلك في   ساعة24ولضا   الشرطة ان هتحفظ ع يه لمدة تزيد عن 
حالة ا تنا  الضا    ان المشبوه يمكن انهدلي  مع وما  تساعد 
التحقهح، والا فان اي تمدهد عكس ذلك يستدعي موافقة حاكم التحقهح 

 او الادعا العام.
التو هف اارا  مشدد سن المستدعض هاد نفسه ملاحقا  التوقوف: -ت

ي هات  استدعا  المثول امام  اضي التحقهح صاحت الاستاوات الذ
 ساعة. 24ان هتم فلال 

حهث هتم القا  الق ل ع ض شفص او ماموعة اشفاص و  التل س: - 
ذلك للاشت اه الحاصس ع ض  عل الاشفاص عد ا تراف اريمة ما، و 

 ل شرطة حح ممارسة هذا الاارا  وكذلك بتك هف  عل الموظفهن.
احيانا تقتضي ضرورا  الحبضعلى همة التحيوق )الح س اححتياطي(:  -ث

التحقهح السماح لقاضي التحقهح نفسه  ان يضع شفصا او  عل 
الاشفاص في الحازفي مبنض مفصص لذلك كاارا  و ائي هتط  ه 

 التحقهح.



وهي التحفظ ع ض الشفص  عد ادانته باريمة ما  الح س او السبن: -ج
من  بس القضا  و اتفاذ الحكم الدراة القطعية ع ض ان تحتست مدة 

 لحاز الاحتياطي من مدة محكومهته المقررة.ا
 الح س: .1
 السان المؤ  : .2
 السان المؤ د: .3
 السان مدى الحياة. .4
  الح س مع عدم انفاذ . .5
 السان الشدهد او مع الشأس. .6

: ليس كس الاحكام التي تصدرها المحاكم هي مقهدة 1ملاحظة ر م 
ة عقو ة ل حريا  فمحاكم الازا  او ما يقرره  انون المرور لا يفرل اي

سال ة ل حرية وانما تقتصر ع ض الأرامة وحاز المرك ا  المفالفة وسحت 
 ااازة السو  وغهرها .

تفرل في حالة الحكم ع ض المفالف الح س  عقو ة هناك : 2ملاحظة ر م 
  ح سه.  الأرامة ولا يسدد فيصدر القاضي امرا 

ضض رلمص اسشفااع ض ل زلعويقصد  ه عم ية ا الحبر الصحي: -ح
 نلتي همكسيما التي لاهتيسر علاج حالاتها  اهة دلمعال ارسما ذوي 
، وهذه الاارا ا  تتم غال ا عن طريح الاها  نهرلآفالض ا لتنتقأن 

الصحية المفتصة، و د تشمس هذه الحالا  الاشفاص فا دي الاه ية 
 العق ية التي تتسم تصرفاتهم الفاراة عن ارادتهم  العنف والفطر.



 وتسمض أيضا الح س المنزلي، والاحتااز، أو المرا  ة احقامة البهرية:  -خ
الإلكترونية  هي احدى العقو ا  المقهدة ل حرية وتفرل عادة في ضمن 
العقو ا  الانائية السياسية أو العقو ا  الانحية السياسية، وهو اارا  
بدهس مفففة ل حاز او التو هف. في حهن أن تطبهح الإ امة الابرية في 

انائية مشتركة عندما لا يكون السان تدبهرا مناس ا،  وسعها لقضايا
وغال ا ما يطبح هو مصط ح لاستفدام منازلهم كإارا  القمع الس طوي 
ضد الحكوما  السياسية. وعادة يكون الشفص الذي تح  الإ امة 
الابرية لا يستطيع الوصول الض وسائس الاتصال العادية او الاتصالا  

ذا ما سم ح فسوف تكون فاضعة ل رصد والمرا  ة الإلكترونية،. وا 
 الحكومية.

وهوع ض نوعهن، اولهما: النفي او الاست عاد الاا اري،  النفي واحست عاد: -د
وهو احد الاارا ا  التي كان  سائدة في الماضي القريت وفاصة من 
 بس س طا  الدول المحت ة اذ تقوم هذه الافهرة  است عاد الاشفاص 

كون التاثهر السياسي والااتماعي وا عادهم الض المناهضهن لها وهم يمت 
اصقا   عهدة عن موطنهم الام ذلك ل حد من ذلك التاثهر والذي هو في 
الأالت يكون مناهضا للاحتلال ويكون هذا الاست عاد غهر محدد من 
ناحية المدة ولذلك فان كثهر منهم يقضون في اماكن نفههم  عهدا عن 

ثاني فهو النفي الافتياري، اي ان الشفص ذويهم وموطنهم. اما النو  ال
هاد نفسه مضطرا لمأادرة موطنه الض مكان افر  عهدا عن الس طة التي 
ارغمته  شكس غهر م اشرع ض المأادرة من فلال المضايقا  او اي 



اسالهت افرى هاد فهها الشفص انه لم يعد في مأمن ع ض حياته اذا ما 
لا الحالتهن فان الشفص المنفي استمر  قائه في موطنه الاص ي، وفي ك

  استطاعته العودة الض ب ده  انتها  العوامس المسب ة لنفيه.

 

 الحريات الفارية والثيافية 

 اأن يكون الإنسان حرا في تفكهره وتكوين راية كمرا يشرا  وحرر تعني هذه الحرية      
فرري التعبهررر عررن رايررة  الطريقررة الترري هريررد و رردون معو ررا  سرروا  كرران هررذا التعبهررر 
 القول او الكتا رة وتعبهرهرا  مفت رف الوسرائس المتاحرة، وهري تعرد امررأ داف يرا هرتم فري 
أعما  النفس وثنايا العقس لذا فهي  عهدة عن سيطرة الحكرام وسر طان القرانون الا ان 

يرة تتمثرس  حريرة الع رادة أو العقهردة كمرا تشرمس حريرة لها مظراهر فارايرة واثرأرا ظاهر 
 وسوف نتولض بيانها  وكما يأتي .  الرأي والتعبهر والصحافة والتع يم.

 حرية التعليم . -1

تعد حرية التع يم من الحقو  اسساسية للإنسان  وهي ركنا أساسيا من اسركان      
نهرا تعنري حرح اسفرراد فري تع ريم التي يقوم ع هها دور رئيس في تنشئة اسايال كمرا أ

غهرررهم مايعرفونرره أو يعتقرردون أنهررم يعرفونرره وهررذا الحررح فرري تع رريم الأهررر هررو مظهررر 
من مظاهر حرية اسفراد فري نقرس أرائهرم ل أهرر والتعبهرر عنهرا لرذا فران عم يرة التع ريم 

مرررن ت قررري تشررركهس ذهنيرررة الفررررد يعرررد مرررن اسمرررور ذا  الطبيعيرررة المعقررردة  هومرررا تعنيررر
والمرك ررة والترري يمكررن أن يكررون لهررا دور حاسررم وأساسرري فرري تر يررة وتع رريم اسايررال 
والنشررأ الادهرد و رد سراد  الردول سياسرا  متعرددة فري هرذا الفصروص وأولر  الرردول 



طريررح ايرررلا  الاهتمرررام  برردورها اهتمامرررا  متزاهرردة ومتواصررر ة لرعايرررة ماتمعاتهررا عرررن
 ررالتع يم  طرائررح مفت فررة  حسررت مرراهنتظر مررن التع رريم مررن تأههررس اسايررال فرري شررتض 

 الماالا  .

 حرية الصحافة . -2

وهي من الحريا  اسساسية التي يقترن ضرورتها  ان يشار الرض  قيرة الحريرا       
تررررم لايمكررررن الحصررررول ع ههررررا دون حريررررة الصررررحافة وتواررررد هررررذه الحريررررة متررررض مررررا 

الاعتررراف بهررذه الحريررة فرري ب ررد يعتمرردها وتسررتمد حريررة الصررحافة أسسررها مررن حريررة 
الإعررلام والرررأي والترري هررراد بهررا أن تكفررس الدولررة للإفررراد حريررة التعبهررر عررن  رائهررم فرري 
الصحف والمالا  المفت فة وكذلك من تعابهر هرذه الحريرة هري السرماح للأفرراد فري 

ضررمن أهررداف معهنررة و رردون ر ا ررة مررن  اصرردار مررا شررا  مررن الصررحف والمطبوعررا 
الس طة ، سنه يلاحظ مدى حرص المعارضهن ل س طة لوارود حريرة ل صرحافة بهنمرا 
تتحفظ الحكومرا  فري فسرح المارال لحريتهرا سنهرا تشركس فطررا ع رض واودهرا ويقرال 
ان ناب هون  ال  أنه لا هتمكن من تحمس مسؤولية حكومة أكثرر مرن ثلاثرة أشرهر مرع 

ة وذلك ل دور والمردود السياسي الم اشر الذي ت ع ه الصرحافة اذ أنهرا واود الصحاف
 تسمح  انتقال الس طة  شكس أكثر  كثهر لو لم تكن الصحافة حرة . 

أصرر ح  الصررحافة الهرروم تضررط ع بهمررة فطهرررة ورسررالة ضررفمة وتشرركس اررز ا      
ا تواهره أساسيا في تكوين الماتمعا  وتدفس ضمن الاهتماما  ال شرية الرئيسة لمر

وتنرروره وتمث رره فرري الر ا ررة الفع يررة ع ررض أاهررزة الحكررم و نررا  ع ررض مررا ورد أعررلاه مررن 
اسهميررة ال الأررة ل صررحافة والإعررلام فرران الكثهررر مررن الرردول تنررادي  اعطا هررا سرر طة 



و رررز  أهميررة الصررحافة اثررر    السرر طة الرا عررة     را عررة ترردعض فرري اغ ررت اسحيرران
ام الآلا  الحدهثررة والمعرردا  المتطررورة ولهررذا  ررا  التقرردم فرري الفررن الصررحفي واسررتفد

ضررروريا تنظرريم حريررة الصررحف مررن  بررس الحكومررة لكرري لا تسررتعمس كوسرره ة ل رردعوة 
ل كراهيررة القوميررة أو العر يررة أو الدهنيررة ولكرري لاتصرر ح وسرره ة لاسررتألال ذوي النفرروذ 

د أو والسرريطرة أو أن تت قرري معونررا  فارايررة تعمررس ع ررض فدمررة  ضرراياها دافررس الب رر
 الدفا  عن مصالحها .

 حرية التبمع أو الإبتماع . -3

 يعرف التامع بتوافر ثلاث صفا  مشتركة له وهي .    

a.  أن يكررون مررنظم  ويتحمررس مسررؤولية عرردم تحولرره عررن مسرراره او فروارره الررض
 حالة الفوضض.

b. بو   محدد ومع وم. غهر مستمر  معنض ان يحدد 

c. دون الافرلال  رالامن والنظرام  يةهدفه تحقهح فكره ما يعبر عنره  صرورة سر م
 العام.

ولررذا تسررت عد فكرررة الت قائيررة مررن تعريررف التامررع كررأن يكررون التامررع تامعررا فرري      
مقهررض عررام ع ررض سرربهس المثررال . ومضررمون هررذه الحريررة أن هررتمكن النرراس مررن عقررد 
الااتماعررا  السرر مية فرري أي مكرران ولمرردة مررن الررزمن ل تعبهررر عررن أرائهررم  الطريقررة 

لقرا  المحاضررا  أو رفرع التي هف تارونهرا كالفطا را  والمنا شرا  أو عقرد النردوا  وا 
تقههررد هررذه الحريررة الا اذا أحرردث  اضررطرا ا فرري  زالشررعارا  واللافتررا  . لهررذا لا هاررو 

حمررس السرررلاح فههررا اذا عمررد النررراس الررض تنفهررذ أغراضرررهم  زاسمررن العررام كمرررا ولاهاررو 



علان أحكرام تنظيميرة لممارسرة هرذه الحريرة  القوة ولهذا فان القوانهن العامة تتضمن ا 
لبيان اتااها  س طة الحكومرة ولقرد ا رر  غالبيرة الدسراتهر حريرة الااتمرا  اذا كران 
غرضررررا مشررررروعا ومورسرررر  دون شررررأت أو تظرررراهرا  عنيفررررة . و ررررد كفررررس الدسررررتور 

  منه    تكفس الدولة  مرا لاهفرس  النظرام العرام 38/3العرا ي هذه الحرية في المادة  
 لآدات حرية الااتما  والتظاهرا  الس يمة وتنظم  القانون    .وا

 حرية الع ادة والعيودة -4

 :حرية الع ادة اوح:     

ظهررار طقرروس عقهدترره  وممارسررة أن هررتمكن الإنسرران مررن اعررلان وهرري شررعائر م ترره وا 
ل دولرررة  لررريلا ونهرررارا سررررا واهرررارا وان ه اشرررر أولا ه اشرررر أي نشرررا  عقائررردي ولاهاررروز

المسررررراس  الحريرررررة المرررررذكورة أو القضرررررا  ع ههرررررا أو تحرررررريم الااتماعرررررا  الدهنيرررررة أو 
ولكن ليع م الاميع ان هذه الااتماعا  الدهنيرة تسروع ع رض وفرح مقتضريا   تعطه ها

النظام العرام والآدات فرإذا كران الفررد يمرارس ع ادتره فرلا هاروز لره أن هتعررل أثنرا  
 أو تاريح أو اثارة فتن طائفية وفلافا  مذهبية .هذه الممارسة سي دهن أو نقد 

 حرية العيودة:ثانيا: 

أن يستطيع الفرد اعتنا  أي دهن من اسديان أو ات ا  أي مبدأ من الم ادئ فالدولة  
لا ت زمه بدهن معهن أو تابره ع ض ات را  مبردأ محردد ولكرن أن تمرارس حريرة العقهردة 

منعهرا   تت فرإذا مرا حصرس فرر  فري ذلرك وارالنظرام العرام والآداالقرانون و في حدود 
 .و تعطه ها



وننوه الض اشكالية مفادها أن الدولة المعتنقة لدهن ما تعده الدهن الرسمي لهرا فانره لا 
هتعارل مع حرية العقهدة أو الع ادة لان هذا لا هرؤثر  شركس أو  رأفر ع رض معتنقري 

الررردهن الرسرررمي ل دولرررة اسديررران اسفررررى ولا يمنرررع النررراس مرررن أت رررا   أديانرررا تفرررالف 
وممارسرررة شرررعائر أديرررانهم طالمرررا التزمررروا  حررردود النظرررام والآدات و رررد برررهن الدسرررتور 

   منه والتي نص  ع ض انه " أت را  كرس دهرن  43العرا ي هذه الحرية في المادة    
 أو مذهت أحررا في : 

 ممارسة الشعائر الدهنية .  -أ

 أدارة اسو اف وشؤونها ومؤسساتها الدهنية وتنظم  قانون . -ل

 تكفس الدولة حرية الع ادة وحماية أماكنها .  -ج

ع مررا أن الرردهن الرسررمي ل امهوريررة العرا يررة هررو الرردهن الإسررلامي ط قررا ل مررادة      
   مررن الدسررتور الترري تررنص ع ررض أن الإسررلام دهررن الدولررة الرسررمي هررو مصرردر 2  

  ترنص ع رض    لا هاروز سرن  2  أ   من المرادة      أساس ل تشريع : وفي الفقرة 
  انون هتعارل مع ثواب  أحكام الإسلام    .

 حرية الرأ  والتعهور . -5

ويقصد  حرية الرأي والتعبهر  دره الفرد ع ض التعبهر عن  رائه وأفكاره  حرية      
تامة   أل النظر عن الوسه ة التي يستفدمها سوا  كان ذلك  الاتصال الم اشر 
 الناس أو الكتا ة أو  الإذاعة أو الصحف أو بواسطة الرسائس ... وغهرها . 

  التي تحد من هذه الحريا  ل ر ا ة القضائية التي تعد الضمانة وتفضع الس طا



الرئيسة واسكهدة لاحترام هذ الحريا  من  بس الس طا  العامة وكفالة ممارستها . 
و د أكد  العدهد من الدساتهر ع ض هذه الحرية ع ض الرغم من تفاو  اسنظمة في 

 صفة عامة  حرية الرأي والتعبهر.العالم واعترف  الدساتهر العر ية  شكس عام بها و 

 الحريات السياسية

هنطبح مفهوم الأمول ع ض مفهوم الحريا  السياسية  اعت ارها نو       
من أنوا  الحريا  فقد افت ف فقها  السياسة وت اهن  تعريفاتهم لها فهرى 
 عضهم  أنها    الحكومة الدستورية أي الحكومة التي يكون ل شعت فهها 

ومة صو  مسمو     أو هي    الحكومة الحرة أي الب د الذي تحكمه حك
 نيابيه ديمقراطية فالشعت هو الذي يقرر تشكهس الحكومة بنفسه    .

شعور المواطن  الطمأنونة والأمن في )) بهنما هرى  عضهم  أنها      
ولهذا (( المبتمع وهها الشعور يعني انعدام ال حام تعسفي أو مستعهد 

ها تعني الحرية السياسية صفا  ذهن الشعت ولاهات النظر الهها  اعت ار 
سعاد الإنسانية ،  هدفا  حد ذاته بس هي وسه ة ل عمس من ااس فهر وا 

 وتشمس الحرية السياسية ماياتي .

 حرية المشاراة السياسية . -1

وهي القاعدة التي تعبر عن اراده وضمهر الرأي العام لما له من ثقس      
كبهر في تقرير السياسا  العامة ولهذا تعمس الحكوما  من ااس الحصول 
ع ض الدعم الشعبي فع يه لا تكون الحرية السياسية كام ة أو أمنة اذا لم 



يأفذ صو  الشعت  الحس ان وان يكون للأ  يا  أراده سياسية تعبر عنها 
 كس حرية ولهذا  هس ان الحريا  هي نظام ديمقراطي يقوم ع ض أساس حكم 

حرية أعلاه اسغ بية وان غاهتها توفهر حح المعارضة للأ  يا  .  وتشمس ال
 عدة حقو  منها . 

 حق التصويت  -أ

وتعمس الكثهر من الدول ع ض تطبهح هذا الحح ع ض رعاياها وتحددذلك  انونا 
 من ناحية العمر والاه ية.

 حق الترشيح في احنتخا ات  -ل

وهذا الحح ناتج عن الحح اسول اذ يمكن لكس صاحت حح في      
تضع  عل الدول شروطا محددا  التصوي  أن هترشح للانتفا ا  ولكن 

 معهنة مثس ما هتع ح  العمر والشهادة الع مية او الدراسية. 

 احنتخا ات الدورية -ج

تقتضي مسؤولية الس طة التشريعية أمام امهور النافبهن بإارا        
 انتفا ا  دورية سنه لايمكن منح الس طة سي اهة  صورة دائمة .

 حق انتياد الحاومة -د

ويتمثس هذا الحح  التعبهر عن الرأي وعقد الااتماعا  العامة ونشر       
وتكوين الامعيا  وع ض الحكومة أن تستاهت لهذا وان تكون ع ض اتصال 

 دائمي  الرأي العام .



المقصود بها كشكس من أشكال الحريا  أن هتمكن    :حرية احبتماع -2
الفرد من عقد الااتماعا  الس مية في أي مكان ولمدة من الزمن ليعبروا 
عن أرائهم  الطريقة التي هفتارونها و د تم التطر   الهها في الحرية الفكرية 

 والثقافية. 

 حرية تكوين البمعيات واحنضمام تلوها . -3

هس اماعا  منظمة يستمر واودها لفترة طوي ة  قصد ويراد بها تشك     
ممارسة نشا  محدد ومع وم س فا وت قض أبوابها مفتوحة أمام الاميع وتحقح 
أغرال معهنة منصوصة ومشروعة ولا تمثس الر ح المادي ويشتر  التأسيس 
لهذه الامعيا  ا لاع الحكومة ل حصول ع ض ترفيص منها ولهذه 

ة كبهرة فصوصا اذا ما تع ح نشاطها  مسائس الع م الامعيا  فوائد ااتماعي
والإحسان ونشر الفهر بهن الناس . ان الحرية المذكورة أعلاه تقتضي عدم 
اواز أكراه الناس ع ض الانضمام الض أي امعية وهذا ما نص  ع يه العدهد 
من الدساتهر  كما ان  عل الدساتهر هتيح انشا  اسحزات السياسية وهي 

  الامعيا  موضعها العمس السياسي وتعد ضرورية لممارسة نو  من أنوا 
الحكم النيابي الديمقراطي سنها تحدد البرامج السياسية وتوضحها ل نافبهن 
وتعمس ع ض هدهها وتحاست سياسيا ع ض أساسها و د نص القانون العرا ي 

  القائس    حرية تأسيس 39  الدستور   ع ض هذه الحرية في نص المادة  
عيا  واسحزات السياسية والانضمام الهها مكفولة وينظم  قانون ولا الام



هاوز اا ار احد ع ض الانضمام الض أي حزت أو امعية أو اهة سياسية 
 أو الاستمرار في عضويتها    .

 حرية تكوين النيا ات واحنضمام تلوها . -4

وتعني  درة اسفراد ع ض تألهف نقا ا  لهم تدافع عن مصالحهم أو      
 مصالح ألحرفه أو المهنة التي هنتسبون لها والنقا ا  نوعان . 

 نقا ا  عادية هاوز تأليفها من  بس أر ات العمس والعمال . -اولا:

يكون انتما  أر ات العمس   المهن   الهها حبث نقا ا  الزامية  -ثانيا:
اميا ويتقهدون بنظامها وعادة ماهتم انشائها وتكوينها  قانون كنقا ا  الز 

 اسط ا  والمحامهن وغهرها .

 :  2005الحروات وفق نصوص الدستور العراقي سنة 

فهه   واا،فصص الباب الثالث في الدستور العرا ي ل حقوق والحرهات 
العرق أو  العرا هون متساوون أمام القانون دون تمههز بسبب الانس أو 

القومهة أو ال ون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الا تصادي أو 
 .ومنح الفرد حق في الحهاة واسمن والحرهة ولا 14الااتماعي المادة  

هاوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقههدها الإ وفق ل قانون .وتكافؤ الفرص 
ات اللازمة  وتكفل الدولة اتفاذ الإارا،حق مكفول لامهع العرا ههن 

بما لا هتنافض مع ،لتحقهق ذلك .ولكل فرد الحق في الفصوصهة الشفصهة 
والمساكن مصونة ولا هاوز اوز ،والآداب العامة ،حقوق الآفرهن 



وهحرم امهع أنواع ،تو هف أحد أو التحقهق الإ بمواب  رار  ضائي 
ولا عبرة بأي ،التعذهب النفسي والاسدي والمعام ة غهر الإنسانهة 

زع بالإكراه أو التهدهد أو التعذهب ول متضرر المطالبة اعتراف انت
 ..  ي الذي أصابه وفقا ل قانون .بالتعوهض عن الضرر المادي والمعنو

وتتكفل الدولة بما لا هفل بالنظام العام والآداب :حرهة التعبهر عن الرأي 
وحرهة ،بكل الوسائل وحرهة الصحافة والإعلان والإعلام والنشر 

ومنح الدستور  ،.36وتنظم بقانون المادة ،س مي الااتماع والتظاهر ال
 حرهة تأسهس الامعهات واسحزاب السهاسهة أو الانضمام إلهها وهنظم 

وحرهة الاتصالات والمراسلات البرهدهة والبر هة والهاتفهة ،ذلك بقانون 
أو الكشف ،أو التصنت ع هها ،والكترونهة وغهرها ولا هاوز مرا بتها 

وحرهة العرا ههن في ،أمنهة وبقرار  ضائي إلا لضرورة  انونهة و،عنها 
الالتزام بأحوالهم الشفصهة حسب دهاناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو 

ولكل فرد حرهة الفكر والضمهر والعقهدة ،افتهاراتهم وهنظم ذلك بقانون 
  . 40إلض ،37 المواد 

 ةددددددددديميراطوددالد

 مفهوم الديميراطية والمدخل تلوها وأنواعها.

وتعني الشعت  Demosك مة مشتقة من ك متهن اغريقهتهن هما  -الديميراطية :
)) حام وتعني الحكم   الس طة   و التالي تعني الديمقراطية لأتا   Cratiaوك مة  
 ولهذا تط ح هذه التسمية ع ض الحكوما  التي هنتفبها الشعت ويفتارها .الشعل ((



)) الحاومة التي تيرر س فهي تعني أما الديمقراطية اصطلاحا  مفهومها الشام
وتكفل الحرية والمساواة السياسية هون الناس وتخضع فوها  سيادة الشعل

رأ  عام حر لل وسامل قانونية تكفل خضوع  السلطة صاح ة السلطات تلى رقا ة
 )) حام الشعل لنفسل هنفسل((او انها  . الحاومة لل ((

وينظر ل ديمقراطية نظره مفت فة في ب دان العالم و حست واهة نظر كس   
نظام أو دولة ولكن ه قض اسساس المشترك التي تتفح ع يه هذه اسنظمة أن 
الديمقراطية هي حح اسغ بية  الحكم وحح اس  ية  المعارضة أما 

اطن على المو  )) حرية الفرد مشتملةالديمقراطية  مفهومها الحدهث تعني 
من  والحيوق والمسؤوليات من ابل النهوض  الوظامف التي وختارونها

دون تفرقل ومن دون النظر تلى الخلفيات احبتماعية واحقتصادية 
)) حق    . وكما انها تعني  والبنس واللون للأفراد والسياسية والعرقية

د والمعتيد من دون معوقات أو تهدو الفرد في الحياة والتعهور عن الرأ 
 منها. والديمقراطية أنوا وان تختار الشعول مصورها (( .

 أنواع الديميراطية:

 -الديميراطية الم اشرة : -1

هي التي ه اشر الشعت فهها الس طة بنفسه دون وساطة احد من النوات .      
فتكون كافة الههئا  الس طوية   تشريعية  وتنفذيه و ضائية   بهده كافة  معنض أن 

هو الههئة الحاكمة والمحكومة في الو   نفسه . فالشعت هو يسن  يص ح الشعت



برام المعاهدا  . . . .  القوانهن ويتفذ القرارا  مثس التعههنا  وتحدهد الضرائت وا 
 وكذلك  يمارس الس طة القضائية .

تعد الديمقراطية الم اشرة من أر ض أنو  اسنظمة التي تعبر من الناحية النظرية      
الشعت سنها تاسد التطبهح الكامس ل ديمقراطية . ولكن  النظر لإت ا   عن سيادة

اأرافية الدول وتزاهد أعداد سكانها فأن هذه الصورة من الحكم لايمكن تحقيقها الا 
في دولة صأهرة ويتعذر تطبيقها في دولة كبهرة . والسبت في ذلك هو ان تطبيقها 

وع ههم أن يكونوا مط عهن ع ض اميع يحتاج الض ااتما  المواطنهن في مكان واحد 
اسمور كذلك أن تكون القضية المطروحة ل منا شة محدودة حتض لا يضطر 

 المواطنهن ترك أعمالهم ومصالحهم لهذا الأرل .

وع ض الرغم من مثالية الديمقراطية الم اشرة . لم هت قض منها في عالم الهوم ما       
حصس في  عل المقاطعا  السويسرية حهث ه ف  النضر الا  الق هس ادا كالذي ي

هاتمع الناس مرة واحدة في السنة يقومون فهها  انتفات ممث ههم وكذلك ادارة 
الشئون العامة م اشرة من وضع القوانهن وفرل الضرائت والنظر في المهزانية 
وكذلك القيام ب عل اسعمال الإدارية ويفتارون فهها ك ار موظفههم و ضاتهم . .  

 لخ . . ا

     الديميراطية ال ور م اشرة ) النياهية -2

وهنا ترتكز الس طة ع ض اسغ بية الشعبية . حهث هتم انتفات الحكام بواسطة      
الا ترا  العام الحر وذلك من بهن اكبر اعداد من المرشحهن وهذا عكس لاستفتا  

 الشعبي العام حهث يقتصر الترشيح ع ض شفص واحد .



الديمقراطية فصس الس طا  الثلاثة ومنح الشعت حريا  مط قة  وتقتضي هذه     
في الااتما  والتدريت والط اعة والنشر وتألهف اسحزات والحرية السياسية .  
والديمقراطية النيابية هي تاسهد لمبدأ سيادة اسمة اذ في هذا النو  من الديمقراطية 

قراطية الم اشرة ولكن ت قض اسمة لا تمارس اسمة م اشرة السيادة كما الحال في الديم
في نفس الو   مالكة  ل سيادة والنظام النيابي يقوم ع ض الفكرة القائ ة ان الشعت 
لايسطيع حكم نفسه بنفسه وع ية أن يحهس المهمة الض ممث هن عنة لان من 
الصعت بس المستحهس عم يا ااتما  المواطنهن حول القرارا  التي تتع ح  اسمة 

اتماعهم في مكان واحد وترتكز هذه الديمقراطية ع ض نظرية الوكالة فظلا عن ا
فالنائت لا يمثس نافبيه فق  بس يمثس الب د واسمة اميعا لذلك لايمكن عزل النائت 

من  بس احد سنة وكالته تمثه ية يستمدها من اسمة  أسرها كما أن النافبهن مك فون    
دورهم . اذ ان ممارسة الس طة تستوات  انتفات ممث ههم وعند هذا الحد هنتهي 

الكفا ة والتقنية والإعداد والقاب ية وهذا الصفا  لا يمث ها اميع افراد الشعت ولذلك 
وان كان الشعت لايسطيع أن يشارك  ك ه في الحكم والس طة الا أنه  ادر ع ض 

 افتيار ممث يه ليحكموا  اسمة . 

 الديميراطية ش ل الم اشرة  -3

وتقوم ع ض أساس منتفت من الراو  الض الشعت نفسه ع ض أساس انه      
صاحت السيادة ومصدر الس طان في الفصس في  عل اسمور الهامة وتفت ف 
عن النظام النيابي  حهث يقرر هنا النظام ل شعت حح م اشرة الس طة بهنما تقتصر 



تقلالية عن منتفبههم الس طة ع ض النوات وحدهم في النظام النيابي مع كامس الاس
 ومن مظاهر هذه مع الديمقراطية .

الاستفتا  الشعبي العام سفذ رأي الشعت في اسمور العامة  التشريع والدستور  -1
 والسيادة.

الاعترال الشعبي من  بس النافبهن وضمن مدة زمنيه معهنة ع ض ما صدر  -2
 د عرضه ع ض الاستفتا  .عن الههئة التشريعية ويكون الحكم لمس تراه اسغ بية  ع

 حح النافبهن في ا الة النائت . -3

الحس الشعبي ل برلمان  عد عرضه ع ض الاستفتا  اذا  رر  نتهاة الاستفتا   -4
 ذلك .

حح عزل رئيس الامهورية اذا استطا  ان يحصد اسغ بية في الاستفتا  ويعد  -5
النيابي فهو يحد من سيطرة هذا النظام ا رت ل مثس اسع ض ل ديمقراطية في النظام 

الحزت الواحد من اهة ولذلك فهو صمام أمان من أي تعسف يحصس من  بس 
 الما س النيابي تح  أي ضأ  أو مؤثرا .

 خصامص النظام الديميراطي

يضع القواعد اسساسية لنظام  يفضس ن يكون من النو  الاامد  دستورواود  -1
  التشريعية   و   التنفهذية   طا  العامةكيفية تشكهس الس الحكم في الدولة ويوضح

  و  القضائية   والعلا ا  بهنها والمقوما  اسساسية ل ماتمع وحقو ه وضماناتها 
 ، وتعد  واعد الدستور اسمض القواعد القانونية ع ض الإطلا  .



 سيادة القانون . -2

أو ال وائح  القانون أيا كان مصدره سوا  دستور أو  انون تسنه الس طة التشريعية
الإدارية سوا  مكتو ا أم عرفيا  غهر مكتوت   فهو الذي يسود الاميع   الحاكم 

 والمحكوم   وأي تصرف هفالفه يعد فروج عن القانون .

 حرية الرأي والتعبهر . -3

صدار الصحف حهث تحتاج الض حكم  ضائي لإيقاف  وتشمس حرية الااتماعا  وا 
 الح الع يا ل دولة . هذا الحح ويستثنض منه ماهفص المص

 حرية تكوين اسحزات السياسية .-4

فالحزت تنظيم رسمي هدفه الوصول ل س طة وهو  عكس اماعا  الضأ  
والمصالح التي تستهدف التأثهر في القرار السياسي دون الوصول الض الس طة 

 وتحمس مسؤولية الحكم الم اشرة.

 استقلال الس طة القضائية . -5

في اسمور القضائية وعدم اتفاذ اارا  عزل القضا  اداريا مع  ويشمس عدم التدفس
 عدم التدفس  شؤون القضا  .

 مموضات النظام الديميراطي

 يعمس ع ض  معام ة الاميع ع ض  دم المساواة . -1

 يعمس ع ض الإيفا   احتيااا  الناس . -2



 هدعو ل حوار الصريح والإ نا  والسعي لح ول وسيطة . -3  

 ع ض كفالة وحماية حقو  وحريا  اسفراد اسساسية . يعمس -4  

ست عاد تادهد  وة الماتمع من فلال استفدام الوسائس الس مية في ا -5  
 ومن دون حدوث اضطرا ا  في نظام الحكم .السياسههن الفاش هن 

 

 الماونات الأساسية للديميراطية

 ومن أهم مكوناتها ما يأتي .    

 . انتخا ات حرة وعادلة -1

من المتفح ع يه ان الانتفا ا  وسه ة يقوم بوساطتها الشعت  افتيار حكامه      
في النظام الديمقراطي وفهر طريقه هي حكم الشعت نفسه بنفسه دون نوات أو 
ممث هن و سبت استحالة ذلك في الدول الحدهثة واد الحس في  يام نوات يحكمون 

الوسه ة الوحهدة لذلك هي الانتفا ا   اسم الشعت نيا ة عنه ولكي هتحقح ذلك فان 
لذلك لايمكن وصف أي ههئة  أنها نيابية مالم تكن منتف ه من  بس الشعت ، 
ونظرية الانتفا ا  هي وظيفة ااتماعية مقرره من ااس الصالح العام انطلا ا من 

 نظرية سيادة اسمة والإفراد . لهذا فان أهم نظم الانتفا ا  هي 

 . رة وال ور الم اشرةاحنتخا ات الم اش -



فالانتفا ا  الم اشرة تتم  افت ار الشعت لممث ههم م اشرة دون وسي  أما الأهر 
م اشرة فهي افتيار النافبهن مندو هن عنهم هتولون افتيار النوات وهذا يسمض 

 الانتفات ع ض دراتهن . 

 احنتخا ات الفردية و الياممة . اولا:

الانتفات الفردي فان النافت هفتار شفصا واحدا فإذا كان المعمول  ه نظام      
فق  ع ض أساس المنطقة الاأرافية الصأهرة الذي يمث ها ذلك المرشح وينوت عنها 
ممثس واحد فق  لهذا سمي  الانتفات الفردي . اما الانتفا ا   القائمة فان النافت 

ا السيا  تقسم هفتار عددا من المرشحهن اثنان أو أكثر أو  د يكون ل قائمة وفي هذ
 ال لاد  الض مناطح انتفابية كبهرة نسبيا وتكون ع ض طريقتهن .

افتيار القائمة  كام ها دون تعدهس أو تعهر لاميع أعضائها  وتسمض هذه  -الأولى:
 الطريقة  القائمة المأ قة . 

افتيار عدد من المرشحهن من أسما  القائمة  معنض حح المزج بهن  -الثانية:
 ما  أو القائمة وتسمض هذه الطريقة  طريقة المزج بهن القوائم .افتيار اسس

 نظام الأغلهية والتمثول النسهي. ثانيا:

وهو حصول المرشحهن ع ض اغ ت اسصوا  سوا  كان الترشيح فرديا او      
 القائمة . اما التمثهس النسبي فتوز  المقاعد المفصصة ع ض القوائم واسحزات 

 تي حص   ع هها . حست نس ة اسصوا  ال

 حاومة وبل مساءلتها .  -2



لشعبية وأعمال الحكومة وتعني ان المنا شا  والقرارا  هات أن تكون  اب ة ل ر ا ة ا
ن برناماها الذي  دمته امام البرلمان اواهف س   ة الحكومة أمام البرلمانائع نية ومس

 . في عم ها ازئيا اوك يا

 الحيوق المدنية والسياسية .  -3

لتامهن المساواة والمشاركة في الحياة العامة منها حرية الرأي والا تصاد والتعبهر 
والتامع والا ترا  والترشيح وحماية الفرد من تعسف الس طة والاعتقال وان هتحاست 

 الفرد  موات القانون . 

 مبتمع ديميراطي . -4

يكون ماتمع هتمثس في حرية انشا  النقا ا  والتنظيما  المهنية  واسحزات ل
 ديمقراطي من الدافس في دولة مستق ة . 

 وبل توفور قيادة سليمة ونضيهة .  -5

 تنال هذه القيادة رضا الشعت و يادة هثح بها ويفدمها . 

 تحيوق المساواة احقتصادية . -6

 من حهث تكافؤ الفرص والتي تشكس أسس نااح الديمقراطية . 

 تحيوق المساواة احبتماعية .  -7

أساس الكفا ة  فلال محار ة التمههز بهن الط قا  وذوي المناصت العامة ع ضمن 
 لا غهر .  فق 



 أراان الديميراطية وشروط النظام الديميراطي 

 سيادة الشعت . -1

 حكم  ائم ع ض رضا المحكومهن .   -2

 حكم اسغ بية .  -3

 حقو  اس  ية .  -4

 حقو  الإنسان اسساسية . -5

 حرة ونزيهة .انتفا ا   -6

 المساواة أمام القانون . -7

 ات ا  الإارا ا  القانونية المعتمدة . -8

 القهود الدستورية ع ض الحكومة .  -9

 التعددية الااتماعية ولا تصادية السياسية . -10

  يم التسامح والوا عية . -11

 التوافح والتعاون والتراضي بهن أبنا  الشعت .  -12

 نظام الديميراطي الشروط الأساسية لل

الوصول الض مستوى معهن من التقدم والتطور هترتت ع ية تحول ااتماعي  -1
 وا تصادي . 
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